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الكلمات الافتتاحية: المصدر الثالث، المصدر الرابع.
I. المقدمة
دليل الإجماع أو الاجتهاد الجماعي، لا يقلُّ أهمِّيَّةً في باب السِّياسة الشَّرعيَّة، عن المصدرَين الكبيرَين العظيميْن: القرآن والسُّنَّة, وهو من أنواع البيان لكلٍّ من القرآن والسُّنَّة. 

II. موضوع المقالة
المصدر الرَّابع والأخير من المصادر الرَّئيسة أو الأساسيَّة للسِّياسة الشَّرعيَّة، هو: المصلحة، وبالأحرى: المصلحة المرسلة.

والكلام في هذا المصدر يتكوََّن من مطلبيْن:

المطلب الأوّل: المصلحة وأهمَّ مسائلها, وفيه محاور هي:

المحور الأوّل: المصالح الإنسانيَّة في نظر الإسلام:

لقد جاء الإسلامُ بتشريعاتٍ قُصِد منها: تحقيقُ الخير للناس جميعًا، سواء فيما أمر به أو فيما نهى عنه، حيث طالَبهم بما فيه مصلحةٌ لهم، ونهاهم عمَّا فيه مفسدةٌ لهم.

ولذلك كان المراد بـ"المصلحة" في لسان الشَّريعة الإسلاميَّة: جلبَ المنفعة ودفعَ المضرَّة، في حدود المحافظة على مقاصد الشريعة. وهذا القيْد الأخير هو الذي يُميِّز المعنى اللُّغويَّ للمصلحة عن المعنى الاصطلاحي، من جهة أنَّ التَّعريف اللُّغوي مطلق، وهو: عموم المنفعة بتحقيق المصالح وتحصيلها، ودفع المفاسد وإزالتها, والاصطلاحي مقيّد بالنظر إلى مقاصد الشرع. ومن ثَمّ، فإنَّ الفعل قد يُعَدُّ مصلحةً في الإطلاق اللُّغويِّ العام، أو من وجهة نظر فئةٍ من النَّاس، غير أنَّه لا يُعدُّ مصلحةً في الإطلاق الشَّرعيِّ إلّا إذا اتَّفق مع المقاصد الشرعية.

أصول المصالح الشَّرعيَّة:

قد استطاع علماء المسلمين أن يتبيَّنوا من خلال دراستهم للنُّصوص الشَّرعيَّة, واستقرائهم أحكامَ الشَّريعة وحكمَها أو أسرارها، على قدْر ما فهموه منها؛ أنَّ المصالح التي قصَد الشَّارع تحقيقَها وحمايتها، ترجع في الجملة إلى أصول خمسة: حفْظ الدِّين، والنَّفس، والعقل، والنَّسل أو العرض، والمال.

والواقع: أنَّ جميع الأنظمة المختلفة التي عرفتْها البشريَّة، دينيَّةً كانت أو وضعيَّةً، سواء كان مجالها السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الجنايات أو حتى العلاقات الدولية، إنَّما استهدفت أساسًا تحقيقَ هذه المصالح الإنسانية، واعتبرت أيَّ اعتداءٍ عليها أو على بعضها جريمةً تستحقُّ العقابَ، رغم أنَّ المصالح المتعلِّقة بهذه الأصول الخمسة متفاوتةٌ في أهمِّيَّتها؛ ومن ثمَّ قسَّموها تقسيمًا آخَر، من حيث مدى تأثيرها في الحياة الإنسانيَّة:

القسم الأول: المصالح الضرورية:

وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدِّين والدنيا جميعًا، بحيث إذا فُقدت اختلَّ نظام الحياة وعمَّت الفوضى، ولم يكن إلّا الخسران المبين في الدُّنيا والآخرة.

وهذه المصالح الضرورية منحصرة في الأصول الخمسة السابقة: الدِّين، النَّفس، العقل، العِرض، المال.

وقد سلكت الشَّريعة الإسلاميَّة لتحقيق هذه الضَّرورات وصيانتها مسلكًا, لم يَرْقَ إليه أيُّ تشريع وضعيٍّ قديم أو حديث. وإليكم بعض ما ورد من تشريعات لحفْظ هذه المقاصد:

1. من أجْل الحفاظ على الدِّين مثلًا، كانت العبادات بجميع أنواعها، أو بمعناها العامِّ والخاصِّ، وكان تشريع الجهاد ضدَّ من يحاول هدْم الدِّين, والنَّيل من أتباعه، أو صدّ من أراد الدخول فيه والدَّعوة له، وكذلك منع البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان.

2. وفي سبيل حماية التشريع الإسلامي للنفس أيضًا، وحرْصه على بقائها وقيامها بأداء رسالتها في الأرض، فإنَّه أوجب تناول القدْر الضروري لبقائها من طعام وشراب ولباس، كما منع العدوان عليها من أيِّ جهة، وإن كان من داخلها؛ حيث حرَّم الانتحار، ونهى عن تعريضها للمهالك والأخطار, وحرَّم قتل الغير إلّا بالحقِّ، واعترف بحقِّ الفرد من حيث هو إنسان - بصرف النَّظر عن جنسه ولونه ودِينه ولغته ووطنه ومركزه الاجتماعي- بمقوِّمات الحياة الأساسيَّة، كالعمل والمأوى والتَّعليم، وإبداء الرَّأي، ونحو هذا, متى التزم أحكام الإسلام بالجملة، هذا فضلًا عن العقوبة الدُّنيويَّة والأخرويَّة لكلِّ من يعتدي على نفسٍ إنسانيَّة.

3. اهتمّت الشَّريعة بالعقل باعتباره مناطَ التَّكليف؛ ولذلك حرَّمتْ كلَّ ما من شأنه التَّأثيرُ فيه، وجعلُ صاحبه عبئًا على أهله ومجتمعه، ومصدرَ شرٍّ وأذًى للجميع. فرأينا مثلًا تحريمَ الخمر والمُسكرات أو المخدّرات بجميع أنواعها، يقول (: ((كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرام)). وأيضًا لُعنت الخمر على عشرة وجوه، بمعنى: أنَّ كلَّ مَن يشترك في صناعتها أو تداولها يدخل في اللَّعن أو الطَّرد من رحمة الله، هذا إلى جانب العقوبة الشَّرعيَّة التَّقديريَّة أو التَّعزيريَّة.

4. كانت عناية الشَّرع بالنَّسل أو بالعِرض متميِّزةً لبقاء النَّوع الإنسانيِّ، وتكوين جيل قويٍّ في جسمه ودِينه وخُلقه، جيلٍ مُربَّى على التَّآلف الاجتماعي وملاحظة حقوق الآخَرين؛ فحثَّ الإسلام على النِّكاح المشروع، ونظَّم مسألة اختيار الزوجين، وحرَّم الاعتداء على الأعراض بالقول - أي: القذف- أو بالفعل -أي: الزنى- لِما في ذلك من ضياع للنَّسل، واختلاط للأنساب، وتفشٍّ للأمراض الخبيثة، ولحوقِ العار بالمزنيِّ بها وبأهلها، وتعريض ولدها غالبًا للقتل خشية العار. كما أنَّ في القذف قدحًا في أعراض الناس، والنَّيل من أعراضهم، وإشاعة الفاحشة بينهم.

ومن ثَمَّ أوجبت الشريعةُ عقوبةً رادعة في الحالتيْن:

- فهي في القذف: ثمانون جلدةً، ورفْض شهادة القاذف، ووصْفه بالفسق.

- وفي الزِّنا: الرّجم للمحصن وجلد مائة، وتغريب عام لغير المحصن. هذا مع بعض التَّفصيلات والاختلافات الفقهية، يقول الله (: { ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ } [النور:19].

5. وأخيرًا كان الحفاظ على المال؛ بمنْع أكْل أموال النَّاس بالباطل، كالسَّرقة، والغصب، والإتلاف، والنَّصْب، والرِّشوة، والتَّغرير، ونحو هذا, حتى لقد قرَّرت الشَّريعةُ عقوبةَ قطع يد السَّارق، والتَّعزير في غير ذلك. وقد تكون العقوبة أشدَّ، إن سُلب المالُ بإخافة الآمنين وقطْع السبيل في حدِّ الحرابة، أو قطْع الطريق، قال (: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [المائدة:33].

هذا فضلًا عمَّا ورَد من نهيٍ عن إضاعة المال وإتلافه، واستثماره بوسائل غير مشروعة، كالاحتكار، والرِّبا، والغش، والقمار، والتِّجارة في الموادّ المحرَّمة والضارَّة بالفرد والمجتمع، مع ما ورد من وجوب تنميته بالطُّرق المشروعة، وإلّا تآكَل بالإنفاق والصَّدقات. فالتَّشريعات الماليَّة في الإسلام كسبًا وإنفاقًا كثيرة جدًّا.

القسم الثاني: المصالح الحاجيَّة:

وهي التي يحتاج إليها الإنسان في حياته, لرفْع الحرج والضِّيق عنه؛ ولذلك كان الفساد أو الضِّيق المترتِّب على فوت الحاجيات أقلَّ من المترتّب على فوْت الضَّروريَّات، أي: إنَّ الحياة تكون هنا ممكنةً لكن مع الحرج أو المشقّة؛ أمَّا في الضَّروريَّات فقد تفوت الحياةُ أصلًا، أو يكون فيها حرجٌ شديد للإنسان.

هذا، وتجري المصالح الحاجية في العبادات، كالرُّخص التي شرعها الله تخفيفًا عن عباده في ظروف معيّنة، كالتَّيمُّم وقصر الصّلاة الرُّباعيَّة. وتجري أيضًا في المعاملات كالقِراض، أو المضاربة، والسَّلَم، والمساقاة، وفي الجنايات أيضًا كتضمين الصُّنَّاع، وجعْل الدِّية على العاقلة أو العصَبة أو الأقارب الذُّكور في القتل الخطأ، ممَّا يُعتبر استثناءً من القواعد العامة في العقوبات.

القسم الثالث: المصالح التحسينية:

أمّا القسم الثالث والأخير من هذا التقسيم الثلاثي للمصالح، فهو الخاصُّ بالمصالح التَّحسينيَّة أو التَّكميليَّة، وهي التي تقع موقع التَّزيين والتَّحسين، وتهدف إلى سعادة الإنسان والسُّموِّ به نحو الكمال ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فلا يترتَّب على فقدها اختلال نظام الحياة كفقد الضَّروريَّات، أو فوات حاجات الناس والتَّضييق عليهم كما في القسم الثاني.

وهذه المصالح التَّحسينيّة تكون كذلك في: العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. ومثالُها على الَّترتيب: إزالةُ النَّجاسات، وستْر العورات، والتَّقرُّب إلى الله بالنوافل والطاعات، وآداب الأكل والشرب، ومجانبة الإسراف، وتغطية المطعومات، ومنْع بيع النجاسات، وولاية النِّكاح، وسلْب العبد أهليَّةَ الشهادة والإمامة، ومنْع قتلِ الحرِّ بالعبد، والنَّهي عن قتل النِّساء والصِّبيان والرُّهبان في الجهاد. فكلُّ هذا وما يُشبهه من المصالح التَّحسينيَّة التي لا تُفوِّت مقصودًا ضروريًّا كالقسم الأوّل، ولا حاجيًّا كالقسم الثاني، يترتَّب عليها الإخلالُ بما هو الأوْلى والأكمل.

هذا، وقد قرّرَت نصوص القرآن والسُّنَّة أنَّ رفع الحرج عن النَّاس أساسٌ من أسس التَّشريع الإسلاميِّ، والله ( يقول: { ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ } [الحج:78]. وفي السُّنَّة النبَّويَّة المطهّرة، يقول (: ((بُعثْتُ بالحنيفيَّة السَّمْحة)). وتروي السيدة عائشة <: ((أنه ( ما خُيِّر بين أمريْن إلّا اختار أيسرَهما، ما لم يكن إثمًا)).

كما نطقت تلك النُّصوص أيضًا بأنَّ الأمور الكماليَّة مقصودةٌ للشَّارع الحكيم؛ ولذلك قال الله ( على سبيل المثال: {ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [الأعراف:32]، وقال: { ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ } [الأعراف:31]، وفي الحديث الصحيح: ((إنَّما بُعثت لأُتمِّم مكارمَ الأخلاق))، ويقول أيضًا: ((إنَّ الله يُحبُّ أن يَرى أثَرَ نِعمَتِه على عبْده)).

المحور الثاني: أنواع المصالح من حيث مشروعيّتها، وعدم مشروعيتها:
في ضوءِ ما سبق أيضًا، يمكننا أن نُسلِّمَ بوجود ثلاثة أنواع من المصالح:

النوع الأول: مصالح معتبرة في نظر الشارع:

حيث تظاهرت الأدلّة على رعايتها واعتبارها، وعلى جواز التَّعليل بها وترتيب الحُكم عليها، خلافًا لِمَن أنكروا القياس وتعليل النُّصوص؛ ولهذا تُسمّى: "المصلحةَ المعتبَرة".

ومثالُها: الإسكار بالنِّسبة إلى تحريم الخمر، والصِّغر بالنِّسبة للولاية على المال.

النَّوع الثاني: مصالح مُلغاة:

وفي المقابل وجدْنا نصوصًا أخرى جاءت بأحكامٍ تُلغي ما يُتوهّم أنَّه مصلحة في كثير من الوقائع والحوادث، ومن وجهة معيّنة؛ فكان هذا دليلًا على أنَّ هذه المصالح المتوهَّمة ملغاةٌ وغير معتبَرة في نظر الشارع؛ وهذا هو النَّوع الثَّاني.

ومن أمثلة هذا النوع: مصلحة آكل الربا في زيادة ثروته، مع ورود النَّهي عن أكل الربا قليلِه وكثيره، بل وجعل ذلك من الموبقات, أي: المهلكات. وفي الحديث الصحيح: ((اجتنبوا السّبْع الموبقات! -أي: المهلكات- قيل: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: الشِّرك بالله، والسِّحر، وقتْل النَّفس الَّتي حرَّم الله إلّا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))، أو كما قال ( في أحاديث كثيرة عن تحريم الرِّبا جملةً وتفصيلًا.

ومنها: مصلحة المريض الميئوس من شفائه، أو مَن ضاقت به سبل العيش، في الموت أو ما يسمّى: "موت الرَّحمة" أو "قتْل الرَّحمة"، مع وجود نصوص قاطعة في تحريم الاعتداء على النَّفس من صاحبها أو من الغير.

وكذلك المصلحة المرجوحة في المحافظة على النَّفس، بعدم قتال الأعداء والاستسلام لهم؛ وقد جاءت النُّصوص بإلغائها وعدم اعتبارها في قوله (: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ} [البقرة:216]، وذلك لوجود مصلحة أرجح منها، وهي: المحافظة على الأمّة وعلى عقيدتها ووطنها.

النوع الثالث: مصلحة مرسَلة:

لقد خلت بعض المصالح الجزئية من وجود نصٍ شرعيٍّ معيَّن على اعتبارها، ومن وجود نصٍّ شرعيٍّ معيَّن على إلغائها، فتُسمّى هذه المصلحةُ "مرسلةً"، أي: مطلقةً عن دليل معيَّن على اعتبارها, أو إلغائها.

ومن أمثلتها: المصلحة التي رآها الصحابة في جمْع الصُّحف المتفرِّقة, التي كُتب فيها القرآن في مصحف واحد، والمصلحة التي رأَوْها في اتخاذ السُّجون، وفي ضرْب النُّقود, ونحوها.
المحور الثالث: أدلة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وأدلّة المانعين لها:
معلومٌ أنَّ المجتهد يرجعُ إلى القرآن وإلى السُّنَّة وإلى الإجماع؛ لاستنباط الأحكام الشَّرعيَّة لكلِّ ما يجدُّ من حوادثَ، أو يعرض من وقائع, فإذا جاء الحكم في واحدٍ منها أخَذ به المجتهد, وإذا خلتْ هذه الأدلةُ من الحُكم الشرعي لحادثة بعيْنها، وكان فيها حكمٌ لحادثة أخرى انبنى على علَّة معيَّنة، ووُجدت تلك العلةُ التي بُني عليها الحُكم في الحادثة الجديدة، قام المجتهد بقياس هذه الواقعة الجديدة على الحادثة التي ثبت حُكمها بالأدلَّة السابقة، وأعطاها حكمَها، أي: قياسُ الفرع على الأصل في الحُكم، إذا اتَّحدت العلَّة؛ وهذا هو لُبُّ القياس الَّذي قال به الفقهاء والأصوليُّون.

فإذا جاءت حادثةٌ لم يجِد المجتهدُ لها نظيرًا معيَّنًا في الحوادث, التي ورد عن الشارع حكمُها؛ حتى يقيسَها عليها بذاتها، وكان في تشريع حُكمٍ معيّن في هذه الواقعة تحقيقُ مصلحة الناس، بجلب النَّفع لهم أو دفع الضَّرر عنهم، فهل يستطيعُ المجتهد أن يُشرِّع هذا الحُكمَ بناءً على هذه المصلحة المرسلة, التي لم يُوجد لها نظيرٌ تُقاس عليه، ولا يوجد دليلٌ على اعتبارها أو إلغائها؟

اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب بعضُهم إلى الاحتجاج بها، وذهب آخَرون إلى عدم الاعتداد بها في تشريع الأحكام.

أهمُّ الأدلّة التي احتجَّ بها القائلون بالمصلحة:

استدلَّ القائلون بحجِّيَّة المصالح المرسلة، بالأدلَّة الآتية:

أوّلًا: قالوا: دلّت الأدلةُ القطعية التي لا خلافَ عليها, على أنَّ التَّشريع الإسلاميَّ يقوم على تحقيق مصالح الناس، بجلْب الخير لهم، ودفْع الشَّرِّ والفساد عنهم, فأينما وُجدت المصلحة تمَّ شرع الله, ومصالح الناس تتجدَّد ولا تقف عند حدٍّ. فإذا جدَّت مصلحةٌ لم يشرع الشارع لتحقيقها حُكمًا معيَّنًا، ولم يُوجد ما يدلُّ على اعتبارها حتَّى يمكن القياس، فإنّ هذه المصلحة تكون دليلًا شرعيًّا يُبنى عليها الحُكم، ويكون هذا الحُكم هو حُكم الله، وإلّا فالوقوفُ في التَّشريع عند المصالح المعيَّنة التي اعتبرها الشَّارع فقط، يؤدِّي إلى تعطيل مصالح النَّاس المتجدِّدة، ويُفضي بالضرورة إلى جمود الشريعة أو قصورها عن الوفاء بحاجات الناس؛ وهذا ما لا يَقبل القول به مسلمٌ غيور على دِينه وشريعته.

ثانيًا: إجماع الصحابة } على الاحتجاج بالمصلحة المرسلة, التي لم يَرِدْ دليلٌ معيّن بإلغائها ولا اعتبارها؛ حيث قاموا بتشريع أحكام كثيرة لتحقيق مصالح مطلقة. 

ومن أمثلة العمل بالمصلحة المرسلة في عهد الصَّحابة الكرام, ما يلي:

- استخلاف أبي بكر عمر َبن الخطاب } وعن الصحابة أجمعين، في إمارة المؤمنين؛ لِمَا رآه من مصلحة الأمّة في ذلك، ولم يَرِد في هذه المصلحة دليل على اعتبارها؛ فإنَّ رسول الله ( لم يستخلف أحدًا بعده صراحةً، ولم يَرِد عنه نصٌّ في ذلك.

- جمع أبي بكر الصُّحف المتفرِّقة, الَّتي كتب فيها الصَّحابةُ القرآنَ الكريم, في مصحف واحد, عملًا برأي عمر؛ محافظةً على القرآن، وخوفًا عليه من الضَّياع بعد أن استحرَّ أو اشتدَّ القتلُ بالقرَّاء في حروب الرِّدَّة. وعندما تحرَّج أبو بكر من ذلك أوّلَ الأمر، لعدم وجود شاهد معيّن باعتبار هذه المصلحة، وقال: "كيف أفعلُ شيئًا لم يفعلْه رسولُ الله (؟!"، قال له عمر: "إنه - واللهِ- خيرٌ ومصلحةٌ للمسلمين".

- تدوين عمر بن الخطاب > للدَّواوين؛ فقد روي أنَّه أوَّلُ من دوَّنها, وتدوين عمر للدِّيات بأنواعها ومقاديرها.

وهكذا يمكن لنا أن نقول: إنَّ حجِّيّةَ الاستدلال بالمصالح المرسلة، ثابتةٌ بالكتاب والسُّنّة والإجماع، كما دلَّ عليها استقراءُ الشريعة؛ فإنَّه قد عُلم من الشَّرع الكريم محافظتُه على المصالح وعدم إهدارها، ولا سيَّما إذا كانت المصلحة متمحِّضة، لم تستلزم مفسدةً، ولم تعارض مصلحةً راجحة، ولم تصادم نصًّّا من الوحي.

أدلّة المنكِرين لحُجِّيّة المصالح المرسَلة:

أوّلًا: قالوا: إنَّ الشريعة قد جاءت بكل ما يحقِّق جميع مصالح الناس، إمّا في نصوصها أو بالقياس على ما جاء حُكمه في نصوصها؛ فليس هناك مصلحةٌ لم يَرِد دليلٌ على اعتبارها، والقول بغير ذلك يتنافى مع كمال الشريعة وتمامها الثابت بقوله (: { ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ } [المائدة:3].

فإذا ظهرت مصلحةٌ لم يَرِد عن الشَّارع دليلٌ باعتبارها، كانت مصلحة وهميَّة لا حقيقيّة؛ فلا يصح بناء التَّشريع عليها.

ثانيًا: الاعتماد على المصلحة المرسلة في التَّشريع، يفتح - في نظرهم- البابَ لأصحاب الأهواء والشَّهوات من الحكّام والفقهاء، فيُدخلون في الشريعة ما ليس منها، ويشرِّعون أحكامًا باسم المصلحة، وهي في الحقيقة مَفسدة؛ وفي ذلك ضياعُ الشريعة وفساد الناس كما يقولون.

ثالثًا: الاعتداد بالمصالح في تشريع الأحكام, يؤدِّي إلى اختلافها حسب الأزمنة؛ فيكون الأمر الواحد حلالًا في زمن معيّن أو بلد معيّن؛ لِما فيه من مصلحة، وحرامًا في زمنٍ آخَر أو بلدٍ آخَر؛ لِما فيه من مفسدة؛ وهذا يتنافى مع وحدة الشريعة ووحدة أحكامها وعمومها وخلودها.

لكنَّ الذي نراه: أنَّ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وبناءَ الأحكام عليها، هو الأمر الراجح الذي يتَّفق مع عموم الشريعة وخلودها، ومسايرتها لمصالح الناس في كل مكان وزمان؛ وهو الأمر الذي سار عليه الصَّحابة.

والقولُ بعدم الاعتداد بالمصلحة يؤدِّي إلى جمود الشَّريعة، أو كأنَّ القول باعتبارها لا يتنافى مع كمال الشَّريعة؛ بل إنَّه هو الذي يحقِّق كمالها وتمامها، وتحقيقها لمصالح الناس أجمعين، مهما اختلفت بيئاتهم وأزمانهم.

أمَّا الخوف من أصحاب الهوى وأهل الغرض والمرض من الحُكّام والفقهاء، فلا يصح أن يكونَ سببًا في إهمال مصالح النَّاس، ولا يمنع ضررَ هؤلاء إلا إبعادُهم عن ولاية أمْر النَّاس، وعن منصب التَّشريع؛ لأنَّ مَن غلب عليه الهوى وران على قلبه الفساد، يكون منه الخطر على الشَّريعة وأحكامها؛ سواء أكان التشريع مقيّدًا بالنصوص, أو مقيّدًا بالمصلحة.

وأمّا قول المنكِرين للمصلحة المرسلة: إنَّ التَّشريع بمقتضاها يترتَّب عليه اختلاف الأحكام، ممَّا لا يتفق مع وحدة الشَّريعة وعمومها، فقولٌ ظاهر البطلان؛ لأنَّ هذا الاختلاف في الأحكام بناءً على اختلاف المصالح مقصدٌ أساسيٌّ من مقاصد التَّشريع، يتحقق به خير الناس مهما اختلفت أزمانهم وديارهم. وهذا الاختلافُ لا يتنافى مع وحدة الشَّريعة وعمومها؛ لأنَّ الشَّريعة واحدةٌ عامَّة، تُطالبُ الجميعَ بتشريع ما يحقِّق مصلحتهم في المسائل, التي لم يَرِد عن الشارع شاهدٌ باعتبارها ولا بإلغائها؛ فلم يكن الاختلافُ في أصل الشريعة حتَّى يتنافى مع وحدتها وعمومها، وإنما هو اختلافٌ في التَّطبيق وفي وجود المصلحة أو  عدم وجودها.
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